دراسات معمقة في علوم الحديث سنة أولى ماستر حديث وعلومه
مقرر السداسي الأول
(الصحيح ، الحسن ، الضعيف ، المعلول ، المنكر والشاذ ، الغريب والفرد ، المدلس والمرسل الخفي) مختصر تدريب الراوي للإمام السيوطي
إعداد: الأستاذ الدكتور يوسف عبد اللاوي
[أنواع الحديث]

[النوع الأول الصحيح]

 (الحديث) فيما قال الخطابي في معالم السنن، وتبعه ابن الصلاح: ينقسم عند أهله على ثلاثة أقسام: (صحيح، وحسن، وضعيف) لأنه إما مقبول أو مردود، والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، والأول: الصحيح، والثاني: الحسن، والمردود لا حاجة إلى تقسيمه؛ لأنه لا ترجيح بين أفراده.

واعترض بأن مراتبه أيضا متفاوتة، فمنه ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح، كما سيأتي، فكان ينبغي الاهتمام بتمييز الأول من غيره.

وأجيب بأن الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول؛ لأنه من قسم الحسن لغيره، وإن نظر إليه باعتبار ذاته، فهو أعلى مراتب الضعيف، وقد تفاوتت مراتب الصحيح أيضا ولم تنوع أنواعا، وإنما لم يذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا، بل بزعم واضعه، وقيل: الحديث صحيح وضعيف فقط، والحسن مدرج في أنواع الصحيح.

قال العراقي في نكته: ولم أر من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث. وهو إمام ثقة، فتبعه ابن الصلاح.

قال شيخ الإسلام ابن حجر: والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي أريد به الخصوص، أي الأكثر، أو الأعظم، أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف المتقدم.

(تنبيه)

قال ابن كثير: هذا التقسيم إن كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب، أو إلى اصطلاح المحدثين، فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك وجوابه أن المراد الثاني، والكل راجع إلى هذه الثلاثة.

(الأول الصحيح) وهو فعيل - بمعنى فاعل - من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام، واستعمالها هنا مجاز. أو استعارة تبعية.

(وفيه مسائل، الأولى: في حده، وهو ما اتصل سنده) عدل عن قول ابن الصلاح: المسند الذي يتصل إسناده؛ لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف.

(بالعدول الضابطين) جمع باعتبار سلسلة السند، أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، كما عبر به ابن الصلاح، وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين، وليس مرادا.

قيل: كان الأفضل أن يقول بنقل الثقة؛ لأنه من جمع العدالة والضبط، والتعاريف تصان عن الإسهاب.
(من غير شذوذ ولا علة) فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل على رأي من لا يقبله، وبالثاني ما نقله مجهول عينا أو حالا، أو معروف بالضعف، وبالثالث ما نقله مغفل كثير الخطأ، وبالرابع والخامس الشاذ والمعلل.
[تنبيهات]

الأول: حد الخطابي الصحيح بأنه: ما اتصل سنده وعدلت نقلته، قال العراقي: فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة، قال: ولا شك أن ضبطه لا بد منه؛ لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش، استحق الترك.

قلت: الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، وأن بين قولنا: العدل وعدلوه فرقا؛ لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه: عدله أصحاب الحديث، وإن كان عدلا في دينه، فتأمل.

ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك فقال: إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء.

وقيل: إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط؛ لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف، وكان شرط الصحيح أن ينتفي، كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى. وأجيب: بأنه في مقام التبيين، فأراد التنصيص ولم يكتف بالإشارة.

قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح، قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء.

قال العراقي: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر، وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما، ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث، لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل.

الثاني: قيل: بقي عليه أن يقول: ولا إنكار.

ورد بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو والشاذ سيان، فذكره معه تكرير، وعند غيرهما أسوأ حالا من الشاذ؛ فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى.
(الثالث) : قيل: لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا، وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال؛ أحدها: مخالفة الثقة لأرجح منه. والثاني: تفرد الثقة مطلقا. والثالث: تفرد الراوي مطلقا. ورد الأخيرين؛ فالظاهر أنه أراد هنا الأول.

قال شيخ الإسلام: وهو مشكل؛ لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين، فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح.

قال: ولم يرو مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة. وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة.

وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها، مع تخريج الأمرين، ورجح أيضا كون الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك، ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب، وغيرهم عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم. وأمثلة ذلك كثيرة.

ثم قال: فإن قيل: يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به - قلت: لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به، بدليل المنسوخ - قال: وعلى تقدير التسليم، إن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا؛ ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر، بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا؛ لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه، فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه.

(الرابع) : عبارة ابن الصلاح: ولا يكون شاذا ولا معللا. فاعترض بأنه لا بد أن يقول بعلة قادحة، وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه.

قال شيخ الإسلام: لكن من غير عبارة ابن الصلاح، فقال من غير شذوذ ولا علة، احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية، وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول وأهمل الثاني ولا بد منه، وأهمل المصنف وبدر الدين بن جماعة الاثنين، فبقي الاعتراض من وجهين.

قال شيخ الإسلام: ولم يصب من قال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا. فلفظ العلة أعم من ذلك.

(الخامس) : أورد على هذا التعريف ما سيأتي: إن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى منزلة الصحة، وهو غير داخل في هذا الحد، وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول. قال بعضهم: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح.

قال ابن عبد البر في الاستذكار: لما حكي عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: «هو الطهور ماؤه» ، وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده، لكن الحديث عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول. وقال في التمهيد: روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الدينار أربعة وعشرون قيراطا» ، قال: وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد فيه.

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم.

وقال نحوه ابن فورك، وزاد بأن مثل ذلك بحديث: «في الرقة ربع العشر وفي مائتي درهم خمسة دراهم» .

وقال أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك، على موطأ مالك: قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به، وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحد الصحيح لذاته لا لغيره، وما أورد من قبيل الثاني.

(السادس) : أورد أيضا: المتواتر فإنه صحيح قطعا، ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروط. قال شيخ الإسلام: ولكن يمكن أن يقال: هل يوجد حديث متواتر لم يجتمع فيه هذه الشروط؟

(السابع) : قال ابن حجر: قد اعتنى ابن الصلاح والمصنف بجعل الحسن قسمين: أحدهما لذاته والآخر باعتضاده، فكان ينبغي أن يعتني بالصحيح أيضا، وينبه على أن له قسمين كذلك، وإلا فإن اقتصر على تعريف الصحيح لذاته في بابه، وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن لأنه أصله، فكان ينبغي أن يقتصر على تعريف الحسن لذاته في بابه، ويذكر الحسن لغيره في نوع الضعيف لأنه أصله.
فائدتان

الأولى: قال ابن حجر: كلام ابن الصلاح في شرح مسلم له يدل على أنه أخذ الحد المذكور هنا من كلام مسلم، فإنه قال: شرط مسلم في صحيحه أن يكون متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه غير شاذ ولا معلل، وهذا هو حد الصحيح في نفس الأمر.

قال شيخ الإسلام: ولم يتبين لي أخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم، فإن كان وقف عليه من كلامه في غير مقدمة صحيحه فذاك، وإلا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باق.

قال: ثم ظهر لي مأخذ ابن الصلاح، وهو أنه يرى أن الشاذ والمنكر اسمان لمسمى
واحد. وقد صرح مسلم بأن علامة المنكر أن يروي الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواة شيئا ينفرد به عنهم، فيكون الشاذ كذلك، فيشترط انتفاؤه.
(الثانية) : بقي للصحيح شروط مختلف فيها: 
منها ما ذكره الحاكم من علوم الحديث: أن يكون راويه مشهورا بالطلب، وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة، بل قدر زائد على ذلك.

قال عبد الله بن عون: لا يؤخذ العلم إلا على من شهد له بالطلب، وعن مالك نحوه، وفي مقدمة مسلم عن أبي الزناد: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال: ليس من أهله.

قال شيخ الإسلام: والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك، إلا إذا كثرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك، كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام.

قال شيخ الإسلام: ويمكن أن يقال: اشتراط الضبط يغني عن ذلك، إذ المقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى. 
ومنها ما ذكره السمعاني في القواطع: أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط، وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة.
قال شيخ الإسلام: وهذا يؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلولا؛ لأن الاطلاع على ذلك إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمذاكرة وغيرهما.

ومنها: أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث، حيث يروي بالمعنى، وهو شرط لا بد منه، لكنه داخل في الضبط، كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته.

ومنها: أن أبا حنيفة اشترط فقه الراوي.

قال شيخ الإسلام: والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى.

ومنها: اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه، ولم يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي. وقيل: إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط الصحيح بل الأصحية.

ومنها: أن بعضهم اشترط العدد في الرواية كالشهادة.

قال العراقي: حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة، وحكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث.

قال شيخ الإسلام: وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في علوم الحديث، وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم، وبذلك جزم ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وغيره، وأعجب من ذلك ما ذكره الميانجي في كتاب " ما لا يسع المحدث جهله ": شرط الشيخين في صحيحهما أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. 

قال شيخ الإسلام: وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة، فلو قال قائل: ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما أبعد.

وقال ابن العربي في شرح الموطأ: كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال: وهو مذهب باطل، بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال في شرح البخاري عن حديث: " الأعمال ": انفرد به عمر، وقد جاء من طريق أبي سعيد، رواه البزار بإسناد ضعيف.

قال: وحديث عمر وإن كان طريقه واحدا، وإنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد فهذا الحديث ليس من ذلك الفن؛ لأن عمر قاله على المنبر بمحضر
الأعيان من الصحابة، فصار كالمجمع عليه، فكأن عمر ذكرهم لا أخبرهم.

قال ابن رشيد: وقد ذكر ابن حبان في أول صحيحه - أن ما ادعاه ابن العربي وغيره - من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود، قال: والعجب منه كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهب باطل، فليت شعري من أعلمه بأنهما اشترطا ذلك؟ إن كان منقولا فليبين طريقه لننظر فيها، وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك، ولقد كان يكفيه في ذلك أول حديث في البخاري، وما اعتذر به عنه فيه تقصير؛ لأن عمر لم ينفرد به وحده، بل انفرد به علقمة عنه، وانفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة، وانفرد به يحيى بن سعيد عن محمد، وعن يحيى تعددت رواته.

وأيضا فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عندهم، بل هو محتمل للأمرين، وإنما لم ينكروه لأنه عندهم ثقة، فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا عليه. اهـ.

وقد قال باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، وهو من الفقهاء المحدثين، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة، لميله إلى الاعتزال، وقد كان الشافعي يرد عليه ويحذر منه.

وقال أبو علي الجبائي من المعتزلة: لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد، إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، أو عضده موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آخر، أو يكون منتشرا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم، حكاه أبو الحسن البصري في المعتمد، وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عن أبي علي أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة.

وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج: منها قصة ذي اليدين، وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره، وقصة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة، وقصة عمر حين توقف عن خبر أبي موسى في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد.

وأجيب عن ذلك كله: فأما قصة ذي اليدين، فإنما حصل التوقف في خبره؛ لأنه أخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، بل ولو بلغوا حد التواتر، فلعله إنما تذكر عند إخبار غيره. وقد بعث صلى الله عليه وسلم رسله واحدا واحدا إلى الملوك ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسله إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد.

وأما قصة أبي بكر فإنما توقف إرادة للزيادة في التوثق، وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما قصة عمر فإن أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، فأراد التثبت في ذلك، وقد قبل خبر ابن عوف وحده في أخذ الجزية من المجوس، وفي الرجوع عن البلد الذي فيها الطاعون، وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم.

قلت: وقد استدل البيهقي في المدخل على ثبوت الخبر بالواحد بحديث: «نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها» ، وفي لفظ: «سمع منا حديثا فبلغه غيره» ، وبحديث الصحيحين: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه الليلة قرآنا، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» ، قال الشافعي: فقد تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم.

وبحديث الصحيحين عن أنس: «إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا وما ذاك، قال: حرمت الخمر، قال: أهرق هذه القلال يا أنس، قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل» .

وبحديث إرساله عليا إلى الموقف بأول سورة براءة، وبحديث يزيد بن شيبان: «كنا بعرفة فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه» 
وبحديث الصحيحين عن سلمة بن الأكوع: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس: إن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل فلا يأكل شيئا» الحديث، وغير ذلك.

وقد ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوى فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، وسيأتي تقرير ذلك في الكلام على العزيز، ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي: أن بعضهم اشترط في قبول الخبر: أن يرويه ثلاثة إلى منتهاه، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة.

وحكى الشيخ أبو إسحاق في التبصرة عن بعض المحدثين ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وشبهه، أما ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فسيأتي الكلام فيه.

(وإذا قيل) هذا حديث (غير صحيح) لو قال: ضعيف لكان أخصر، وأسلم من دخول الحسن (فمعناه لم يصح إسناده) على الشرط المذكور، لا أنه كذب في نفس الأمر؛ لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ.

[النوع الثاني الحسن]

[تعريف الحسن]

(النوع الثاني: الحسن) للناس فيه عبارات: (قال) أبو سليمان (الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله) فأخرج بمعرفة المخرج المنقطع، وحديث المدلس قبل بيانه.

قال ابن دقيق العيد: وهذا الحد صادق على الصحيح أيضا، فيدخل في حد الحسن.

وكذا قال ابن الصلاح وصاحب المنهل الروي، وأجاب التبريزي بأنه سيأتي أن الصحيح أخص منه، ودخول الخاص في حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد.

قال العراقي: وهو متجه قال: وقد اعترض ابن رشيد ما نقل عن الخطابي بأنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني، واستقر حاله - بالسين المهملة وبالقاف وبالحاء المهملة دون راء في أوله - قال: وذلك مردود، فإن الخطابي قال ذلك في خطبة معالم السنن، وهو في النسخ الصحيحة، كما نقل عنه، وليس لقوله: واستقر حاله، كبير معنى، وقال ابن جماعة يرد على هذا الحد: ضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف.

ثم قال الخطابي في تتمة كلامه: (وعليه مدار أكثر الحديث) لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح (ويقبله أكثر العلماء) ، وإن كان بعض أهل الحديث شدد، فرد بكل علة، قادحة كانت أم لا 
كما روي عن ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي عن حديث فقال: إسناده حسن، فقلت: يحتج به؟ فقال: لا، (واستعمله) أي عمل به (عامة الفقهاء) ، وهذا الكلام فهمه العراقي زائدا على الحد فأخر ذكره وفصله عنه.

وقال البلقيني: بل هو من جملة الحد، ليخرج الصحيح الذي دخل فيما قبله، بل والضعيف أيضا.
[تنبيه]

حكى ابن الصلاح بعد كلام الخطابي أن الترمذي حد الحسن، بأن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، وأن بعض المتأخرين قال: هو الذي فيه ضعف قريب محتمل ويعمل به، وقال: كل هذا مبهم لا يشفي الغليل، وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. انتهى.

وكذا قال الحافظ أبو عبد الله بن المواق: لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ورواته غير متهمين، بل ثقات.

قال ابن سيد الناس: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح.

قال العراقي: إنه حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد، كحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» ، فإنه قال فيه: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة.
قال: وأجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان رواته في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته، قال: وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه.

وقال شيخ الإسلام: قد ميز الترمذي الحسن عن الصحيح بشيئين:

أحدهما: أن يكون راويه قاصرا عن درجة راوي الصحيح، بل وراوي الحسن لذاته، وهو أن يكون غير متهم بالكذب، فيدخل فيه المستور والمجهول ونحو ذلك، وراوي الصحيح لا بد وأن يكون ثقة، وراوي الحسن لذاته لا بد وأن يكون موصوفا بالضبط، ولا يكفي كونه غير متهم.

قال: ولم يعدل الترمذي عن قوله ثقات، وهي كلمة واحدة، إلى ما قاله إلا لإرادة قصور رواته عن وصف الثقة، كما هي عادة البلغاء.

الثاني: مجيئه من غير وجه، على أن عبارة الترمذي فيما ذكره في العلل التي في آخر جامعه " وما ذكرنا في هذا الكتاب: حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده " إلى آخر كلامه.

قال ابن سيد الناس: فلو قال قائل: إن هذا إنما اصطلح عليه في كتابه ولم يقله اصطلاحا عاما لكان له ذلك.
وقول ابن كثير: هذا الذي روي عن الترمذي في أي كتاب قاله وأين إسناده عنه، مردود بوجوده في آخر جامعه كما أشرنا إليه.

وقال بعض المتأخرين: قول الترمذي مرادف لقول الخطابي فإن قوله: ويروى نحوه من غير وجه، كقوله: ما عرف مخرجه وقول الخطابي: اشتهر رجاله، يعني به السلامة من وصمة الكذب، كقول الترمذي: ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب وزاد الترمذي ولا يكون شاذا، ولا حاجة إليه؛ لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج، فكأن المصنف أسقطه لذلك.

لكن قال العراقي: تفسير قول الخطابي: ما عرف مخرجه بما تقدم من الاحتراز عن المنقطع وخبر المدلس أحسن؛ لأن الساقط منه بعض الإسناد لا يعرف فيه مخرج الحديث إذ لا يدرى من سقط، بخلاف الشاذ الذي أبرز كل رجاله فعرف مخرج الحديث من أين، وقال البلقيني: اشتهار الرجال أخص من قول الترمذي: ولا يكون في الإسناد متهم، لشموله المستور.

وما حكاه ابن الصلاح عن بعض المتأخرين أراد به ابن الجوزي، فإنه ذكر ذلك في العلل المتناهية وفي الموضوعات.

قال ابن دقيق: وليس ما ذكره مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره.
قال البدر بن جماعة: وأيضا فيه دور لأنه عرفه بصلاحيته للعمل به، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا.

قلت: ليس قوله: " ويعمل به " من تمام الحد بل زائد عليه؛ لإفادة أنه يجب العمل به كالصحيح، ويدل على ذلك أنه فصله من الحد، حيث قال: ما فيه ضعف قريب محتمل فهو الحديث الحسن، ويصلح البناء عليه والعمل به.

وقال الطيبي: ما ذكره ابن الجوزي مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف؛ لأن الحسن وسط بينهما، فقوله: قريب، أي قريب مخرجه إلى الصحيح محتمل لكون رجاله مستورين.

[أقسام الحسن وحكم الاحتجاج به]

(قال الشيخ) ابن الصلاح، بعد حكايته الحدود الثلاثة وقوله ما تقدم: قد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي، واتضح أن الحديث الحسن (هو قسمان: أحدهما: ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، وليس مغفلا كثير الخطأ) فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث (ولا ظهر منه سبب) آخر (مفسق ويكون متن الحديث) مع ذلك (معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر) أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر نحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا.
قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.

القسم (الثاني: أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة و) لكن (لم يبلغ درجة الصحيح لقصوره) عن رواته (في الحفظ والإتقان، وهو) مع ذلك (مرتفع عن حال من يعد تفرده) أي ما ينفرد به من حديثه (منكرا) .

قال: ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا، سلامته من أن يكون معللا. قال: وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي.

قال: فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، قال: وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر، مقتصرا كل منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل، أو أنه غفل عن البعض وذهل. انتهى كلام ابن الصلاح.

قال ابن دقيق العيد: وعليه مؤاخذات ومناقشات.

وقال ابن جماعة يرد على الأول من القسمين: الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور، وروي مثله أو نحوه من وجه آخر، وعلى الثاني المرسل الذي اشتهر راويه بما ذكر، فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح.

قال: ولو قيل: الحسن كل حديث خال عن العلل، وفي سنده المتصل مستور
له به شاهد، أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، لكان أجمع لما حددوه وأخصر.

وقال الطيبي: لو قيل الحسن مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة، وروي كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة، لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعد عن التعقيد.

وحد شيخ الإسلام في النخبة الصحيح لذاته: بما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ثم قال: فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته.

فشرك بينه وبين الصحيح في الشروط إلا إتمام الضبط، ثم ذكر الحسن لغيره بالاعتضاد.

وقال شيخنا الإمام تقي الدين الشمني: الحسن خبر متصل قل ضبط راويه العدل، وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، وليس بشاذ ولا معلل.

قال البلقيني: الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر، كأن شيئا ينقدح في نفس الحافظ، قد تقصر عبارته عنه، كما قيل في الاستحسان، فلذلك صعب تعريفه، وسبقه إلى ذلك ابن كثير.

[النوع الثالث الضعيف]

(النوع الثالث: الضعيف: وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن) جمعهما تبعا لابن الصلاح.

وإن قيل: إن الاقتصار على الثاني أولى ; لأن ما لم يجمع صفة الحسن فهو عن صفات الصحيح أبعد، ولذلك لم يذكره ابن دقيق العيد.
قال ابن الصلاح: وقد قسمه ابن حبان إلى خمسين إلا قسما.

قال شيخ الإسلام: ولم نقف عليها.

ثم قسمه ابن الصلاح إلى أقسام كثيرة باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة، وهي الاتصال والعدالة والضبط والمتابعة في المستور وعدم الشذوذ وعدم العلة، وباعتباره فقد صفة مع صفة أخرى تليها أولا، أو مع أكثر من صفة إلى أن تفقد الستة. فبلغت فيما ذكره العراقي في شرح الألفية اثنين وأربعين قسما ، ووصله غيره إلى ثلاثة وستين.

وجمع في ذلك شيخنا قاضي القضاة شرف الدين المناوي كراسة. ونوع ما فقد الاتصال إلى ما سقط منه الصحابي، أو واحد غيره، أو اثنان، وما فقد العدالة إلى ما في سنده ضعف أو مجهول، وقسمها بهذا الاعتبار إلى مائة وتسعة وعشرين قسما باعتبار العقل، وإلى واحد وثمانين باعتبار إمكان الوجود، وإن لم يتحقق وقوعها، وقد كنت أردت بسطها في هذا الشرح.

ثم رأيت شيخ الإسلام قال: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب. فإنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف، وما كان منها أضعف أو لا، فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشرط أكثر أضعف أو لا، فإن كان الأول فليس كذلك ; لأن لنا ما يفقد شرطا واحدا، ويكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية، وهو ما يفقد الصدق، وإن كان الثاني فما هو؟
وإن كان لأمر غير معرفة الأضعف، فإن كان لتخصيص كل قسم باسم، فليس كذلك، فإنهم لم يسموا منها إلا القليل، كالمعضل، والمرسل، ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط فهذه ثمرة مرة، أو لغير ذلك، فما هو. انتهى.

فلذلك عدلت عن تسويد الأوراق بتسطيره.

[فرع مسائل تتعلق بالضعيف]

فرع

فيه مسائل تتعلق بالضعيف (إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول: هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن) ، ولا ضعيف، ولا تطلق (لمجرد ضعف ذلك الإسناد) ، فقد يكون له إسناد آخر صحيح، (إلا أن يقول إمام: إنه لم يرو من وجه صحيح) ، أو ليس له إسناد يثبت به، (أو إنه حديث ضعيف: مفسرا ضعفه، فإن أطلق) الضعيف، ولم يبين سببه، (ففيه كلام يأتي قريبا) في النوع الآتي.

فوائد

الأولى: إذ قال الحافظ المطلع الناقد في حديث: لا أعرفه، اعتمد ذلك في نفيه، كما ذكر شيخ الإسلام.

فإن قيل: يعارض هذا ما حكي، عن أبي حازم: أنه روى حديثا بحضرة الزهري، فأنكره، وقال: لا أعرف هذا، فقيل له: أحفظت حديث رسول الله صلى الله عليه كله؟ قال: لا، قال: فنصفه، قال: أرجو، قال: اجعل هذا من النصف الذي لم تعرفه، هذا وهو الزهري، فما ظنك بغيره.

وقريب منه ما أسنده ابن النجار في " تاريخه "، عن ابن أبي عائشة، قال: تكلم شاب يوما عند الشعبي، فقال الشعبي: ما سمعنا بهذا، فقال الشاب: كل العلم سمعت؟ قال: لا، قال: فشطره، قال: لا، قال: فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه، فألجم الشعبي.

قلنا: أجيب عن ذلك: بأنه كان قبل تدوين الأخبار في الكتب، فكان إذ ذاك عند بعض الرواة ما ليس عند الحفاظ، وأما بعد التدوين والرجوع إلى الكتب المصنفة، فيبعد عدم الإطلاع من الحافظ الجهبذ على ما يورده غيره، فالظاهر عدمه.

الثانية: ألف عمر بن بدر الموصلي - وليس من الحفاظ - كتابا في قولهم: " لم يصح شيء في هذا الباب " وعليه في كثير مما ذكره انتقاد.
الثالثة: قولهم هذا الحديث ليس له أصل، أو لا أصل له.

قال ابن تيمية: معناه: ليس له إسناد.

(وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد، فلا تقل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، وما أشبهه من صيغ الجزم) بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله، (بل قل: روي) عنه (كذا، أو بلغنا) عنه (كذا، أو ورد) عنه (، أو جاء) عنه كذا (، أو نقل) عنه كذا (، وما أشبهه) من صيغ التمريض، كروى بعضهم، (وكذا) تقول في (ما تشك في صحته) ، وضعفه، أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم، ويقبح فيه صيغة التمريض، كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم.

[شروط العمل بالأحاديث الضعيفة]

(ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد) الضعيفة (ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى) ، وما يجوز ويستحيل عليه، وتفسير كلامه، (والأحكام كالحلال والحرام، و) غيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ، وغيرها (مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام) .

ومن نقل عنه ذلك: ابن حنبل، وابن مهدي، وابن المبارك، قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا.

تنبيه

لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا، وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط، وهو كونه في الفضائل ونحوها، وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط: 
أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائي الاتفاق عليه.

الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد

وقيل: لا يجوز العمل به مطلقا، قاله أبو بكر بن العربي.

وقيل: يعمل به مطلقا، وتقدم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال.

وعبارة الزركشي: والضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبا، أو ترهيبا، أو تتعدد طرقه، ولم يكن المتابع منحطا عنه

وقيل لا يقبل مطلقا.

وقيل: يقبل إن شهد له أصل، واندرج تحت عموم. انتهى.

ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام، إذا كان فيه احتياط.

[النوع الثامن عشر المعلل]

[تعريف المعلل]

(النوع الثامن عشر: المعلل، ويسمونه المعلول) ، كذا وقع في عبارة البخاري، والترمذي، والحاكم، والدارقطني، وغيرهم، (وهو لحن) لأن اسم المفعول من أعل الرباعي لا يأتي على مفعول، بل والأجود فيه أيضا معل بلام واحدة ; لأنه مفعول أعل قياسا، وأما معلل فمفعول علل، وهو لغة بمعنى ألهاه بالشيء، وشغله، وليس هذا الفعل بمستعمل في كلامهم.

(وهذا النوع من أجلها) ، أي أجل أنواع علوم الحديث، وأشرفها وأدقها، وإنما (يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب) ، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل، كابن المديني، وأحمد، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني.

قال الحاكم: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، والحجة في التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير.

وقال ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليس عندي.

(والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح) في الحديث، (مع أن الظاهر السلامة منه) .

قال ابن الصلاح: فالحديث المعلل، ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع ظهور السلامة.

[متى تدرك العلة]

(ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، وتدرك) العلة (بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن) تنضم إلى ذلك، (تنبه العارف) بهذا الشأن (على وهم) وقع (بإرسال) في الموصول، (أو وقف) في المرفوع، (أو دخول حديث في حديث، أو غير ذلك بحيث يغلب على ظنه، فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف) فيه، وربما تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم.
قال ابن مهدي: في معرفة علة الحديث إلهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك.

وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء: هذا صحيح، وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد، فأريته دراهمك، فقال: هذا جيد، وهذا بهرج، أكنت تسأل، عن من ذلك، أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر، قال: فهذا كذلك، لطول المجالسة والمناظرة والخبرة.

وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا، فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم، ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام.

[الطريق إلى معرفة العلة مع ذكر أمثلة لها]

(والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته، و) في (ضبطهم وإتقانهم) .

قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.
(وكثر التعليل بالإرسال) للموصول، (بأن يكون راويه أقوى ممن وصل، وتقع العلة في الإسناد، وهو الأكثر، وقد تقع في المتن، وما وقع) منها (في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن) أيضا، (كالإرسال، والوقف، وقد يقدح في الإسناد خاصة، ويكون المتن معروفا صحيحا. كحديث يعلى بن عبيد) الطنافسي، أحد رجال الصحيح (، عن) سفيان (الثوري، عن عمرو بن دينار) ، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (حديث «البيعان بالخيار» ، غلط يعلى) على سفيان في قوله: عمرو بن دينار، (إنما هو عبد الله بن دينار) ، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان، كأبي نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن يوسف الفريابي، ومخلد بن يزيد، وغيرهم.

ومثال العلة في المتن: ما انفرد به مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي، عن قتادة أنه كتب إليه يخبره، عن أنس بن مالك أنه حدثه،قال: «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] ، لا يذكرون {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] من أول قراءة، ولا في آخرها» . ثم رواه من رواية الوليد، عن الأوزاعي، أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك.

وروى مالك في الموطأ، عن حميد، عن أنس قال: «صليت وراء أبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] ، وزاد فيه الوليد بن مسلم، عن مالك: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

هذا الحديث معلول، أعله الحفاظ بوجوه جمعتها، وحررتها في المجلس الرابع والعشرين من الأمالي بما لم أسبق إليه، وأنا ألخصها هنا: فأما رواية حميد، فأعلها الشافعي بمخالفة الحفاظ مالكا، فقال في سنن حرملة فيما نقله عن البيهقي: فإن قال قائل: قد روى مالك فذكره، قيل له: خالفه سفيان بن عيينة، والفزاري، والثقفي، وعدد لقيتهم سبعة، أو ثمانية متفقين مخالفين له، والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد، ثم رجح روايتهم بما رواه، عن سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] » قال الشافعي: يعني يبدءون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها، ولا يعني أنهم يتركون {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] 
قال الدارقطني: وهذا هو المحفوظ، عن قتادة وغيره عن أنس.

قال البيهقي، وكذا رواه عن قتادة أكثر أصحابه كأيوب، وشعبة، والدستوائي، وشيبان بن عبد الرحمن، وسعيد بن أبي عروبة، وأبي عوانة، وغيرهم.

قال ابن عبد البر: فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة، وليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط البسملة، وهذا هو اللفظ المتفق عليه في الصحيحين، وهو رواية الأكثرين، ورواه كذلك أيضا، عن أنس، ثابت البناني، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وما أوله عليه، ورواه الشافعي مصرح به في رواية الدارقطني بسند صحيح، «فكانوا يستفتحون بأم القرآن» .

قال ابن عبد البر: ويقولون إن أكثر رواية حميد، عن أنس إنما سمعها، عن قتادة وثابت، عن أنس، ويؤيد ذلك أن ابن عدي صرح بذكر قتادة بينهما في هذا الحديث، فتبين انقطاعها ورجوع الطريقين إلى واحدة.

وأما رواية الأوزاعي، فأعلها بعضهم بأن الراوي عنه - وهو الوليد - يدلس تدليس التسوية، وإن كان قد صرح بسماعه من شيخه، وإن ثبت أنه لم يسقط بين الأوزاعي وقتادة أحد، فقتادة ولد أكمه ; فلا بد أن يكون أملى على من كتب إلى الأوزاعي، ولم يسم هذا الكتاب، فيحتمل أن يكون مجروحا أو غير ضابط، فلا تقوم به الحجة مع ما في أصل الرواية بالكتابة من الخلاف، وأن بعضهم يرى انقطاعها.

وقال ابن عبد البر: اختلف في ألفاظ هذا الحديث اختلافا كثيرا متدافعا مضطربا: منهم من يقول: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر.

ومنهم من يذكر عثمان.

ومنهم من يقتصر على أبي بكر وعثمان.

ومنهم من لا يذكر، «فكانوا لا يقرءون {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] » .

ومنهم من قال: «فكانوا لا يجهرون بـ {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] » .

ومنهم من قال: «فكانوا يجهرون بـ {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] » .

ومنهم من قال: «فكانوا يفتتحون القراءة بـ {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] » .

ومنهم من قال: «فكانوا يقرءون بـ {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] » .

قال: وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد، ومما يدل على أن أنسا لم يرو نفي البسملة، وأن الذي زاد ذلك في آخر الحديث، روى بالمعنى فأخطأ، ما صح عنه أن أبا سلمة سأله، أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح بـ {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] ، أو بـ {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] ؟ فقال: إنك سألتني عن شيء ما أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك، أخرجه أحمد، وابن خزيمة بسند على شرط الشيخين.
وما قيل: من أن من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه، فقد أجاب أبو شامة بأنهما مسألتان، فسؤال أبي سلمة عن البسملة، وتركها، وسؤال قتادة عن الاستفتاح بأي سورة.

وقد ورد من طريق آخر عنه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسر بـ {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] » ، أخرجه الطبراني، عن طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحسن عنه.

وابن خزيمة من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عمران القصير، عن الحسن عنه.

وورد من طريق آخر، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجهر بـ {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] » ، رواه الدارقطني والخطيب.

وأخرجه الحاكم من جهة أخرى، عن المعتمر.

وقد ورد ثبوت قراءتها في الصلاة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة، من طرق عند الحاكم، وابن خزيمة، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي، والخطيب.

فابن عباس عند الترمذي، والحاكم، والبيهقي . 
وعثمان وعلي وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله، والنعمان بن بشير، وابن عمر، والحكم بن عمرو، وعائشة، وأحاديثهم عند الدارقطني.

وسمرة بن جندب، وأبي وحديثهما عند البيهقي.
وبريدة، ومجالد بن ثور، وبسر أو بشر بن معاوية، وحسين بن عرفطة، وأحاديثهم عند الخطيب.

وأم سلمة عند الحاكم.

وجماعة من المهاجرين والأنصار عند الشافعي.

فقد بلغ ذلك مبلغ التواتر، وقد بينا طرق هذه الأحاديث كلها في كتاب " قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة "، وتبين بما ذكرناه أن لحديث مسلم السابق تسع علل: المخالفة من الحفاظ والأكثرين، والانقطاع، وتدليس التسوية من الوليد، والكتابة، وجهالة الكاتب، والاضطراب في لفظه، والإدراج، وثبوت ما يخالفه عن صحابيه، ومخالفته لما رواه عدد التواتر.

قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وقول ابن الجوزي: إن الأئمة اتفقوا على صحته، فيه نظر، فهذا الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبد البر لا يقولون بصحته، أفلا يقدح كلام هؤلاء في الاتفاق الذي نقله.

[إطلاق العلة على غير مقتضاها]

(وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه) من الأسباب القادحة، (ككذب الراوي) ، وفسقه (وغفلته، وسوء حفظه، ونحوها من أسباب ضعف الحديث) ، وذلك موجود في كتب العلل.

(وسمى الترمذي النسخ علة) .
قال العراقي: فإن أراد أنه علة في العمل بالحديث فصحيح، أو في صحته فلا ; لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة.

(وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح) في صحة الحديث، (كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال: من الصحيح صحيح معلل، كما قيل: منه صحيح شاذ) ، وقائل ذلك: أبو يعلى الخليلي في " الإرشاد ".

ومثل الصحيح المعلل بحديث مالك: «للمملوك طعامه» ، السابق في نوع المعضل فإنه أورده في الموطأ معضلا، ورواه عنه إبراهيم بن طهمان، والنعمان بن عبد السلام موصولا.

وقال: فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحا يعتمد عليه.

قيل: وذلك عكس المعلل، فإنه ما ظاهره السلامة، فاطلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضال، فلما فتش تبين وصله.
فائدة

قال البلقيني: أجل كتاب صنف في العلل كتاب ابن المديني، وابن أبي حاتم، والخلال، وأجمعها كتاب الدارقطني.

قلت: وقد صنف شيخ الإسلام فيه " الزهر المطلول في الخبر المعلول ".

[النوع الثالث عشر الشاذ]

(النوع الثالث عشر: الشاذ، وهو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز: ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، لا أن يروي) الثقة (ما لا يروي غيره) ، هو من تتمة كلام الشافعي.

(قال) الحافظ أبو يعلى (الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان) منه (عن غير ثقة فمتروك) لا يقبل، (وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به) 

فجعل الشاذ مطلق التفرد لا مع اعتبار المخالفة.
(وقال الحاكم: هو ما انفرد به ثقة، وليس له أصل بمتابع) لذلك الثقة.

قال: ويغاير المعلل بأن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك.

فجعل الشاذ تفرد الثقة، فهو أخص من قول الخليلي.

قال شيخ الإسلام: وبقي من كلام الحاكم: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك، قال: وهذا القيد لا بد منه، قال: وإنما يغاير المعلل من هذه الجهة، قال: وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير، فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة، وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة.

قلت: ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف، ومن أوضح أمثلته ما أخرجه في " المستدرك " من طريق عبيد بن غنام النخعي، عن علي بن حكيم، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضحى، عن ابن عباس قال: في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى، وقال صحيح الإسناد.

ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له، حتى رأيت البيهقي قال: إسناده صحيح، ولكنه شاذ بمرة.

قال المصنف كابن الصلاح، (وما ذكراه) ; أي الخليلي والحاكم (مشكل) ، فإنه ينتقض (بأفراد العدل الضابط) الحافظ (كحديث «إنما الأعمال بالنيات» ) ، فإنه حديث فرد تفرد به عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم علقمة عنه، ثم محمد بن إبراهيم، عن علقمة، ثم عنه يحيى بن سعيد.

(و) كحديث (النهي، عن بيع الولاء) ، وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

(وغير ذلك) من الأحاديث الأفراد (مما) أخرج (في الصحيح) ، كحديث مالك، عن الزهري، عن أنس: «أن النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر» . تفرد به مالك، عن الزهري.
فكل هذه مخرجة في الصحيح مع أنه ليس له إلا إسناد واحد، تفرد به ثقة.

وقد قال مسلم: للزهري نحو تسعين حرفا يرويه، ولا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد.

قال ابن الصلاح: فهذا الذي ذكرناه، وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي قالاه، وحينئذ (فالصحيح التفصيل فإن كان) الثقة (بتفرده مخالفا أحفظ منه، وأضبط) .

عبارة ابن الصلاح: لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك.

وعبارة شيخ الإسلام: لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط، أو كثرة عدد، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. (كان) ما انفرد به (شاذا مردودا) .

قال شيخ الإسلام: ومقابله يقال له: المحفوظ.

قال: مثاله. ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس «أن رجلا توفي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه» ، الحديث.
وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره ، وخالفهم حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، ولم يذكر ابن عباس.

قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة.

قال شيخ الإسلام: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، قال: وعرف من هذا التقرير: أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، قال: وهذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب الاصطلاح.

ومن أمثلته في المتن: ما رواه أبو داود، والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه» .

قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من قوله: وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ.

(وإن لم يخالف الراوي) بتفرده غيره، وإنما روى أمرا لم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، (فإن كان عدلا، حافظا موثوقا بضبطه، كان تفرده صحيحا وإن لم يوثق بضبطه، و) لكن (لم يبعد عن درجة الضابط، كان) ما انفرد به (حسنا، وإن بعد) من ذلك (كان شاذا منكرا مردودا.

والحاصل إن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في رواته من الثقة، والضبط ما يجبر به تفرده) ، وهو بهذا التفسير يجامع المنكر وسيأتي ما فيه.
تنبيه

ما تقدم من الاعتراض على الخليلي والحاكم بأفراد الصحيح، أورد عليه أمران: 
أحدهما: أنهما إنما ذكرا تفرد الثقة، فلا يرد عليهما تفرد الضابط الحافظ لما بينهما من الفرق

وأجيب بأنهما أطلقا الثقة فشمل الحافظ وغيره.

والثاني أن حديث النية لم ينفرد به عمر، بل رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو سعيد الخدري، كما ذكره الدارقطني وغيره 
بل ذكر أبو القاسم بن منده أنه رواه سبعة عشر أخر من الصحابة، علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان، وعتبة بن عبد السلمي، وهلال بن سويد، وعبادة بن الصامت، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر، وأبو ذر الغفاري، وعتبة بن الندر، وعتبة بن مسلم.

وزاد غيره: أبا الدرداء، وسهل بن سعد، والنواس بن سمعان، وأبا موسى الأشعري، وصهيب بن سنان، وأبا أمامة الباهلي، وزيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وصفوان بن أمية، وغزية بن الحارث، أو الحارث بن غزية، وعائشة، وأم سلمة، وأم حبيبة، وصفية بنت حيي.

وذكر ابن منده أنه رواه عن عمر غير علقمة، وعن علقمة غير محمد، وعن محمد غير يحيى.

وأن حديث النهي عن بيع الولاء رواه غير ابن دينار.

فأخرجه الترمذي في العلل المفرد، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه ابن عدي في " الكامل "، حدثنا عصمة البخاري، حدثنا إبراهيم بن فهد، ثنا مسلم، عن محمد بن دينار، عن يونس يعني ابن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر.

وأجيب بأن حديث الأعمال لم يصح له طريق غير حديث عمر، ولم يرد بلفظ حديث عمر إلا من حديث أبي سعيد، وعلي، وأنس، وأبي هريرة.

فأما حديث أبي سعيد فقد صرحوا بتغليط ابن أبي رواد الذي رواه، عن مالك، وممن وهمه فيه الدارقطني وغيره.

وحديث علي في أربعين علوية بإسناد من أهل البيت، فيه من لا يعرف.

وحديث أنس رواه ابن عساكر في أول أماليه من رواية يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أنس، وقال: غريب جدا، والمحفوظ حديث عمر.

وحديث أبي هريرة رواه الرشيد العطار في جزء له بسند ضعيف.

وسائر أحاديث الصحابة المذكورين إنما هي في مطلق النية كحديث: «يبعثون على نياتهم» ، وحديث: «ليس له من غزاته إلا ما نوى» ، ونحو ذلك.

وهكذا يفعل الترمذي في الجامع، حيث يقول، وفي الباب عن فلان وفلان، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين، بل يريد أحاديث أخر يصح أن تكتب في الباب.
قال العراقي: وهو عمل صحيح إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه، وليس كذلك، بل قد يكون كذلك وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب، ولم يصح من طريق عن عمر إلا الطريق المتقدمة.

قال البزار في مسنده: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد، ولا عن محمد إلا من حديث يحيى.

وأما حديث النهي، فقال الترمذي في الجامع والعلل: أخطأ فيه يحيى بن سليم، وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث، عن ابن عمر.

وقال ابن عدي عقب ما أورده: ما أسمعه إلا من عصمة، عن إبراهيم بن فهد، وإبراهيم مظلم الأمر له مناكير.

نعم حديث المغفر لم ينفرد به مالك بل تابعه، عن الزهري ابن أخي الزهري، رواها البزار في مسنده.

وأبو أويس بن أبي عامر، رواها ابن عدي في " الكامل "، وابن سعد في " الطبقات ".

ومعمر رواها ابن عدي والأوزاعي نبه عليها المزي في الأطراف.

وعن ابن العربي أن له ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك.

وقال شيخ الإسلام: قد جمعت طرقه فوصلت إلى سبعة عشر.

[النوع الرابع عشر معرفة المنكر]

(النوع الرابع عشر: معرفة المنكر، قال الحافظ) أبو بكر (البرديجي) بفتح الموحدة ، وسكون الراء، وكسر الدال المهملة بعدها تحتية وجيم، نسبة إلى برديج قرب بردعة، بإهمال الدال بلد بأذربيجان، ويقال له البرذعي أيضا (هو) الحديث (الفرد الذي لا يعرف متنه، عن غير راويه، وكذا أطلقه كثيرون) من أهل الحديث.

قال ابن الصلاح: (والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ) وأنه بمعناه.
قال: وعند هذا نقول: المنكر قسمان على ما ذكرنا في الشاذ، فإنه بمعناه.

مثال الأول: وهو المفرد المخالف لما رواه الثقات رواية مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» .

فخالف مالك غيره من الثقات في قوله: عمر بن عثمان بضم العين، وذكر مسلم في التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال: بفتحها، وأن مالكا وهم في ذلك.

قال العراقي: وفي هذا التمثيل نظر: لأن الحديث ليس بمنكر، ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت، وغايته أن يكون السند منكرا، أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن، وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعلل، أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن، وقد لا تقدح .

قال فالمثال الصحيح لهذا القسم: ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» ، قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر، وإنما يعرف، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «اتخذ خاتما من ورق» ، ثم ألقاه.

قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام.

وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ.

فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس، فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، فلهذا حكم عليه بالنكارة.

ومثال الثاني: وهو الفرد الذي ليس في رواته من الثقة، والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعا. «كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان» ، الحديث.

قال النسائي: هذا حديث منكر.

تفرد به أبو زكير، وهو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف، فقال ابن معين: ضعيف، وقال ابن حبان: لا يحتج به، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث مناكير.
تنبيهات

الأول: قد علم مما تقدم، بل من صريح كلام ابن الصلاح، أن الشاذ والمنكر بمعنى.

وقال شيخ الإسلام: إن الشاذ، والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف.

قال: وقد غفل من سوى بينهما.

ثم مثل المنكر بما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب - بضم الحاء المهملة، وتشديد التحتية بين موحدتين، أولاهما مفتوحة - ابن حبيب - بفتح المهملة بوزن كريم - أخي حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وحج، وصام، وقرى الضيف دخل الجنة» .

قال أبو حاتم: هو منكر ; لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، وهو المعروف.

وحينئذ فالحديث الذي لا مخالفة فيه، وراويه متهم بالكذب، بأن لا يروى إلا من جهته، وهو مخالف للقواعد المعلومة، أو عرف به في غير الحديث النبوي، أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى المتروك، وهو نوع مستقل ذكره شيخ الإسلام.

كحديث صدقة الدقيقي، عن فرقد، عن مرة، عن أبي بكر، وحديث عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن الحارث، عن علي.

الثاني: عبارة شيخ الإسلام في " النخبة ": فإن خولف الراوي بأرجح، فالراجح يقال له: المحفوظ، ومقابله، يقال له: الشاذ.

وإن وقعت المخالفة مع الضعف، فالراجح يقال له: المعروف، ومقابله يقال له: المنكر، وقد علمت من ذلك تفسير المحفوظ والمعروف، وهما من الأنواع التي أهملها ابن الصلاح والمصنف، وحقهما أن يذكرا، كما ذكر المتصل مع ما يقابله من المرسل والمنقطع والمعضل.
[النوع السابع عشر معرفة الأفراد]

(النوع السابع عشر: معرفة الأفراد، تقدم مقصوده) في الأنواع التي قبله.

قال ابن الصلاح: لكن أفردته بترجمة، كما أفرده الحاكم ولما بقي منه.
(فالفرد قسمان: أحدهما فرد) مطلق، تفرد به واحد، (عن جميع الرواة، و) قد (تقدم حكمه.

والثاني:) فرد نسبي (بالنسبة إلى جهة) خاصة، (كقولهم: تفرد به أهل مكة والشام) ، أو البصرة، أو الكوفة، أو خراسان، (أو) تفرد به (فلان عن فلان) ، وإن كان مرويا من وجوه، عن غيره (أو أهل البصرة، عن أهل الكوفة) أو الخراسانيون، عن المكيين، (وشبهه ولا يقتضي هذا ضعفه) من حيث كونه فردا، (إلا أن يراد بتفرد المدنيين) مثلا: (انفراد واحد منهم) تجوزا، أو يقال: لم يروه ثقة، إلا فلان (فيكون) حكمه (كالقسم الأول) ; لأن رواية غير الثقة كلا رواية، فينظر في المتفرد به هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أو لا؟ في غير الثقة هل بلغ رتبة من يعتبر بحديثه أو لا؟

مثال ما انفرد به أهل بلد: ما رواه أبو داود، عن أبي الوليد الطيالسي، عن همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» .
قال الحاكم: تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة، من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشاركهم في هذا اللفظ سواهم.

وما رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ومسح رأسه بماء غير فضل يديه» .

قال الحاكم: هذا سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد.

وما رواه أيضا من حديث الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء، وأخيه في المسجد» .

قال الحاكم: تفرد به أهل المدينة.

وما رواه أحمد من حديث إسماعيل بن عبد الملك المكي، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من عندها، فقالت: يا رسول الله خرجت من عندي، وأنت طيب النفس، ثم رجعت إلي حزينا، فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن دخلتها، أو أكون أتعبت أمتي» .
قال الحاكم: تفرد به أهل مكة.

ومثال ما تفرد به فلان، عن فلان ما رواه أصحاب السنن الأربعة، من طريق سفيان بن عيينة، عن وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهري، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أولم على صفية بسويق وتمر» .

قال ابن طاهر: تفرد به وائل، عن ابنه، ولم يروه عنه غير سفيان، وقد رواه محمد بن الصلت التوزي، عن ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، ورواه جماعة، عن سفيان، عن الزهري بلا واسطة.

ومثال ما تفرد به أهل بلد، عن أهل بلد، والمراد: تفرد واحد منهم حديث النسائي: «كلوا البلح بالتمر» .

قال الحاكم: هو من أفراد البصريين، عن المدنيين، تفرد به أبو زكير، عن هشام.

ومثال ما تفرد به ثقة: حديث مسلم وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف، واقتربت الساعة» .
تفرد به ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي واقد الليثي، ولم يروه أحد من الثقات غير ضمرة، ورواه من غيرهم ابن لهيعة، وهو ضعيف عند الجمهور، عن خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

فائدة: صنف الدارقطني في هذا النوع كتابا حافلا، وفي معاجم الطبراني أمثلة كثيرة لذلك.

[النوع الثاني عشر التدليس]

[أقسام التدليس]

(النوع الثاني عشر: التدليس، وهو قسمان) بل ثلاثة أو أكثر كما سيأتي.

(الأول: تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره) ، زاد ابن الصلاح: أو لقيه (ما لم يسمعه منه) ، بل سمعه، عن رجل عنه (موهما سماعه) حيث أورده بلفظ يوهم الاتصال، ولا يقتضيه (قائلا: قال فلان، أو عن فلان، ونحوه) وكأن فلانا، فإن لم يكن عاصره فليس الرواية عنه بذلك تدليسا على المشهور.

وقال قوم إنه تدليس، فحدوه بأن يحدث الرجل، عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع.

قال العراقي: والقول الأول هو المشهور.

وقيده شيخ الإسلام بقسم اللقاء، وجعل قسم المعاصرة إرسالا خفيا، ومثل قال وعن وأن ما لو أسقط أداة الرواية، وسمى الشيخ فقط، فيقول فلان.

قال علي بن خشرم: كنا عند ابن عيينة فقال: الزهري، فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت، ثم قال: الزهري فقيل له: سمعته من الزهري فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، لكن سمى شيخ الإسلام هذا تدليس القطع.

(وربما لم يسقط شيخه، وأسقط غيره) أي شيخ شيخه، أو أعلى منه ; لكونه (ضعيفا) ، وشيخه ثقة، (أو صغيرا) ، وأتى فيه بلفظ محتمل، عن الثقة الثاني، (تحسينا للحديث) ، وهذا من زوائد المصنف على ابن الصلاح، وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية.

سماه بذلك ابن القطان، وهو شر أقسامه ; لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية، قد رواه، عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد، وممن اشتهر بفعل ذلك بقية بن الوليد.

قال ابن أبي حاتم في العلل: سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهويه، عن بقية: حدثني أبو وهب الأسدي، عن نافع، عن ابن عمر حديث:
«لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه» ، فقال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، وعبيد الله كنيته أبو وهب، وهو أسدي، فكناه بقية، ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق لا يهتدى له، قال: وكان بقية من أفعل الناس لهذا.

وممن عرف به أيضا الوليد بن مسلم.

قال أبو مسهر: كان يحدث بأحاديث الأوزاعي من الكذابين، ثم يدلسها عنهم.

وقال صالح جزرة: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي، قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي، عن نافع وعن الأوزاعي، عن الزهري وعن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري أبا الهيثم قرة 

[فما يحملك على هذا؟] قال: أجل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، قلت فإذا روى

[الأوزاعي، عن] هؤلاء، وهم ضعفاء أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت، وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي، فلم يلتفت إلى قولي.
قال الخطيب: وكان الأعمش، وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا.

قال العلائي: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها.

قال العراقي: وهو قادح فيمن تعمد فعله.

وقال شيخ الإسلام: لا شك أنه جرح، وإن وصف به الثوري، والأعمش، فالاعتذار أنهما لا يفعلانه إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفا عند غيرهما.

قال: ثم ابن القطان إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس، فيقول: سواه فلان، وهذه تسوية، والقدماء يسمونه تجويدا، فيقولون جوده فلان، أي ذكر من فيه من الأجواد، وحذف غيرهم.

قال: والتحقيق أن يقال: متى قيل تدليس التسوية، فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد، قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث، وإن قيل: تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه، كما فعل مالك، فإنه لم يقع في التدليس أصلا، ووقع في هذا، فإنه يروي عن ثور، عن ابن عباس، وثور لم يلقه وإنما روى، عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده، وعلى هذا يفارق المنقطع، بأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا، فهو منقطع خاص.

ثم زاد شيخ الإسلام تدليس العطف، ومثله بما فعل هشيم، فيما نقله عنه الحاكم، والخطيب، أن أصحابه قالوا له: نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدليس، فقال: خذوا، ثم أملى عليهم مجلسا يقول في كل حديث منه: حدثنا فلان وفلان، ثم يسوق السند والمتن، فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا: لا قال بلى، كل ما قلت فيه وفلان ; فإني لم أسمعه منه.

قال شيخ الإسلام: وهذه الأقسام كلها يشملها تدليس الإسناد، فاللائق ما فعله ابن الصلاح من تقسيمه قسمين فقط، قلت: ومن أقسامه أيضا ما ذكر محمد بن سعد، عن أبي حفص عمر بن علي المقدمي، أنه كان يدلس تدليسا شديدا، يقول: سمعت، وحدثنا، ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة، الأعمش.

وقال أحمد بن حنبل: كان يقول حجاج: سمعته، يعني حدثنا آخر.

وقال جماعة: كان أبو إسحاق السبيعي يقول: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، فقوله: عبد الرحمن تدليس يوهم أنه سمعه منه.

وقسمه الحاكم إلى ستة أقسام: 
الأول: قوم لم يميزوا بين ما سمعوه، وما لم يسمعوه.

الثاني: قوم يدلسون، فإذا وقع لهم من ينفر عنهم، ويلج في سماعاتهم ذكروا له، ومثله بما حكى ابن خشرم، عن ابن عيينة.

الثالث: قوم دلسوا عن مجهولين لا يدرى من هم، ومثله بما روي عن ابن المديني قال: حدثني حسين الأشقر، حدثنا شعيب بن عبد الله، عن أبي عبد الله، عن نوف قال: بت عند علي، فذكر كلاما، قال ابن المديني فقلت لحسين: ممن سمعت هذا؟ فقال: حدثنيه شعيب، عن أبي عبد الله، عن نوف، فقلت لشعيب: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو عبد الله الجصاص، فقلت: عمن؟ قال:، عن حماد القصار، فلقيت حمادا، فقلت له: من حدثك بهذا؟ قال: بلغني عن فرقد السبخي، عن نوف. فإذا هو قد دلس عن ثلاثة وأبو عبد الله مجهول، وحماد لا يدرى من هو، وبلغه عن فرقد، وفرقد لم يدرك نوفا.

الرابع: قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير، وربما فاتهم الشيء عنهم، فيدلسونه.

الخامس: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم، فيقولون: قال فلان، فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم سماع.

قال البلقيني: وهذه الخمسة كلها داخلة تحت تدليس الإسناد، وذكر السادس، وهو تدليس الشيوخ الآتي.

القسم الثاني (تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه، أو يصفه بما لا يعرف.

قال شيخ الإسلام: ويدخل أيضا في هذا القسم التسوية، بأن يصف شيخ شيخه بذلك.

[حكم التدليس]

(أما) القسم (الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء) ، وبالغ شعبة في ذمه، فقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس.

وقال: التدليس أخو الكذب.

قال ابن الصلاح: وهذا منه إفراط، محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير.

لكن حكى ابن عبد البر، عن أئمة الحديث أنهم قالوا: يقبل تدليس ابن عيينة ; لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما.

ورجحه ابن حبان قال: وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه، عن ثقة مثل ثقته، ثم مثل ذلك بمراسيل كبار التابعين، فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي.

وسبقه إلى ذلك أبو بكر البزار، وأبو الفتح الأزدي، وعبارة البزار: من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا.

وفي الدلائل لأبي بكر الصيرفي: من ظهر تدليسه عن غير الثقات، لم يقبل خبره حتى يقول: حدثني، أو سمعت.

فعلى هذا هو قول ثالث مفصل غير التفصيل الآتي.

قال المصنف كابن الصلاح: وعزى للأكثرين منهم الشافعي وابن المديني، وابن معين وآخرون (والصحيح التفصيل فما رواه بلفظ محتمل، لم يبين فيه السماع، فمرسل) لا يقبل، (وما بين فيه كسمعت، وحدثنا، وأخبرنا، وشبهها، فمقبول يحتج به، وفي الصحيحين، وغيرهما من هذا الضرب كثير كقتادة والسفيانين وغيرهم) كعبد الرزاق، والوليد بن مسلم ; لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام.

(وهذا الحكم جار) كما نص عليه الشافعي (فيمن دلس مرة) واحدة.

(وما كان في الصحيحين وشبههما) من الكتب الصحيحة، (، عن المدلسين بعن، فمحمول على ثبوت السماع) له (من جهة أخرى) وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع، لكونها على شرطه دون تلك.

وفصل بعضهم تفصيلا آخر، فقال: إن كان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فجرح ; لأن ذلك حرام وغش وإلا فلا.

(وأما) القسم (الثاني، فكراهته أخف) من الأول، (وسببها توعير طريق معرفته) على السامع، كقول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء، حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد أبا بكر بن أبي داود السجستاني، وفيه تضييع للمروي عنه والمروي أيضا ; لأنه قد لا يفطن له، فيحكم عليه بالجهالة.

(وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه) ، فإن كان (لكون المغير اسمه ضعيفا) ، فيدلسه حتى لا يظهر روايته، عن الضعفاء، فهو شر هذا القسم، والأصح أنه ليس بجرح.
وجزم ابن الصباغ في العدة بأن من فعل ذلك لكون شيخه غير ثقة عند الناس، فغيره ليقبل خبره، يجب أن لا يقبل خبره، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك، لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو.
وقال الآمدي إن فعله لضعفه فجرح، أو لضعف نسبه، أو لاختلافهم في قبول روايته فلا.

وقال ابن السمعاني: إن كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه، فجرح، وإلا فلا.

ومنع بعضهم إطلاق اسم التدليس على هذا، روى البيهقي في " المدخل "، عن محمد بن رافع، قال: قلت لأبي عامر: كان الثوري يدلس؟ قال: لا، قلت: أليس إذا دخل كورة يعلم أن أهلها لا يكتبون حديث رجل، قال: حدثني رجل، وإذا عرف الرجل بالاسم كناه، وإذا عرف بالكنية سماه، قال: هذا تزيين ليس بتدليس.

(أو) لكونه (صغيرا) في السن، (أو متأخر الوفاة) حتى شاركه فيه من هو دونه، فالأمر فيه سهل.

(أو سمع منه كثيرا، فامتنع من تكراره على صورة) واحدة، إيهاما لكثرة الشيوخ، أو تفننا في العبارة، فسهل أيضا، (و) قد (تسمح الخطيب وغيره) من الرواة المصنفين (بهذا) .
تنبيه

من أقسام التدليس ما هو عكس هذا، وهو إعطاء شخص اسم آخر مشهور تشبيها، ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع، قال: كقولنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي، حيث يقول ذلك يعني به الحاكم.

وكذا إيهام اللقى والرحلة، كحدثنا من وراء النهر، يوهم أنه جيحون، ويريد نهر عيسى ببغداد، أو الجيزة بمصر، وليس ذلك بجرح قطعا ; لأن ذلك من المعاريض لا من الكذب.

قاله الآمدي في الأحكام، وابن دقيق العيد في " الاقتراح ".
فائدة

قال الحاكم: أهل الحجاز، والحرمين، ومصر، والعوالي، وخراسان، والجبال، وأصبهان، وبلاد فارس، وخوزستان، وما وراء النهر: لا يعلم أحد من أئمتهم دلسوا.

قال: وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة.

قال: وأما أهل بغداد فلم يذكر ، عن أحد من أهلها التدليس، إلا أبا بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها، ومن دلس من أهلها إنما تبعه في ذلك.
وقد أفرد الخطيب كتابا في أسماء المدلسين ثم ابن عساكر.
فائدة

استدل على أن التدليس غير حرام، بما أخرجه ابن عدي، عن البراء قال: لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد، قال ابن عساكر: قوله فينا ; يعني المسلمين ; لأن البراء لم يشهد بدرا.
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